
توجد مؤشــرات علــى أن القمع 
العابــر للحــدود ضد أفراد 

وجماعــات معيّّنــة قد أصبح 
ظاهــرة عالميــة، ولذلك أحثّّ 

جميــع الدول علــى انتهاج 
سياســة عدم التسامح 

مطلقًًــا مع مثــل هذه الأفعال.

فولكــر تورك، المفوض الســامي 
للأمــم المتحدة لحقوق الإنســان 

 خلال الدورة السادســة
والخمســين لمجلــس حقوق 

الإنسان

ما هو القمع العابر للحدود؟

ليــس القمــع العابــر للحــدود ظاهــرة جديــدة، غيــر أنــه اتّّســع نطاقــه مــع العولمــة 
والتطــوّّر المتســارع للتكنولوجيــات الرقميــة. ورغــم عــدم وجــود تعريــف رســمي 
موحّّــد لــه، يُُســتخدم مصطلــح القمــع العابــر للحــدود للدلالــة علــى الأفعــال التــي 
تقــوم بهــا دولــة مــا، أو تُُوجّّههــا أو تُُنفّّذهــا عبــر وكلائهــا، بهــدف ردع أو إســكات أو 
ــى حقــوق الإنســان  ــة أشــكال المعارضــة أو الانتقــاد أو أنشــطة الدعــوة إل معاقب
َـر عنهــا مــن خــارج أراضيهــا. وغالبــا مــا تســتهدف هــذه  الموجّّهــة ضدهــا، والتــي يُُع�ب
الأفعــال جهــات فاعلــة مــن المجتمــع المدنــي فــي الخــارج، مثــل المدافعيــن عــن 
حقــوق الإنســان، والصحفييــن، والمبلّّغيــن عــن المخالفــات، إضافــة إلــى أفــراد 
أســرهم أو المقرّّبيــن منهــم الذيــن مــا زالــوا داخــل الدولــة التــي تمــارس القمــع. كمــا 
قــد تضطلــع جهــات فاعلــة مــن غيــر الــدول بــدور فــي القمــع العابــر للحــدود، مثــل 
الشــركات الخاصــة وشــركات التكنولوجيــا، أو الشــبكات الإجراميــة، أو الميليشــيات 
ــاءًً  ــة، وذلــك بن أو الجماعــات شــبه العســكرية الخاصــة، أو المؤسســات الإعلامي

علــى طلــب مــن الدولة المعنيــة أو بموافقتهــا الصريحــة أو الضمنية.

ورغــم أن التزامــات الــدول فــي مجــال حقوق الإنســان تتجــاوز الحــدود الوطنية، فإن 
ــا علــى ارتــكاب انتهــاكات لحقــوق الإنســان عبــر  القليــل مــن الــدول يُُحاسََــب فعليًً
الحــدود. فضــلًًا عــن ذلــك، يواجــه ضحايــا القمــع العابــر للحــدود تحديــات كبيــرة فــي 
تقديــم الشــكاوى، أو الحصــول علــى الحمايــة، أو الســعي إلــى جبــر الضــرر. وتبــرز 
حاجــة ملحّّــة لمعالجــة ثغــرات الحمايــة التــي يواجههــا هــؤلاء الضحايــا، مــع ضــرورة 
أن تراعــي جهــود المســاءلة الأســاليب التــي تلجــأ إليهــا بعــض الــدول لاســتخدام 

جهــات فاعلــة مــن غير الدول لإخفــاء ضلوعها في أعمــال القمع العابــر للحدود.

 القمع
العابر للحدود

 موجز
  حول الحيّّز المدني



الأشكال الشائعة للقمع العابر للحدود 
يمكــن أن يتخــذ القمــع العابــر للحــدود أشــكالا متعــددة، غالبــا مــا تتداخــل وتبنــي علــى بعضهــا البعــض، وتتراكــم لتُُنتــج طيفًًــا واســعًًا مــن 

ــدول. ــة داخــل تلــك ال ــر جهــات فاعل ــك فــي دول أخــرى، وبمشــاركة أو عب ــدات والأفعــال، بمــا فــي ذل التهدي

الآثار الشائعة على الأشخاص المستهدفين

صعوبــة الوصول إلى فــرص العمل 
أو التعليــم أو الرعايــة الصحية؛

الخوف المســتمر مــن التعرّّض 
للاعتداء أو اســتهداف أفراد 

الأســرة، بغض النظــر عن مكان 
الإقامة؛

صعوبــات في الوصول إلــى الحقيقة 
والعدالة؛

آثــار ســلبية على الصحة الجســدية 
والصحــة النفســية، والرفاه 

النفســي-الاجتماعي؛

عوائــق تشــغيلية، مثــل القيود على 
الســفر، أو فتح الحســابات 

المصرفيــة، أو الوصــول إلى 
الخدمــات الماليــة والاجتماعية 

والأمنيــة، أو تســجيل المنظمات، 
أو تلقــي التمويــل الأجنبــي، وغيرها؛

العزلــة الذاتية عن الأســرة أو 
المجتمع؛

ّـي كليًًا   الرقابــة الذاتيــة، وأحيانًًا التخل�
عــن العمل فــي مجال حقوق 

الإنســان أو أنشــطة المناصرة.

فقــدان ســبل العيش والأصول 
والممتلــكات؛

يتأثــر المواطنون أو المواطنون الســابقون 
المعروفــون بمواقفهــم، وأفــراد الجاليــات 
فــي المهجــر، والأشــخاص المقيمــون فــي 
العابــر  بالقمــع  خــاص  بشــكل  المنفــى، 
للحــدود، ويُُعــدّّون أكثــر عرضــة لــه، نظــراًً 
والحمايــة  الدعــم  شــبكات  لمحدوديــة 
المتاحــة لهــم، وصعوبــة إثبــات الأشــكال 
الأكثــر دقــة مــن هــذا القمــع. وتتســم آثــار 
متداخــل  بطابــع  للحــدود  العابــر  القمــع 
ــر النســاء والفئــات الأخــرى  الأبعــاد، إذ تختب
هــذه الانتهــاكات بطــرق مختلفــة، وتكــون 
لهــن احتياجــات دعــم خاصــة. كمــا يُُحــدث 
علــى  أثــراًً ممتــداًً  للحــدود  العابــر  القمــع 
المجتمعــات الأوســع، نظــراًً لمــا يول�ّـده مــن 

أثر تقييــدي مُُثبِِّط.

أعمــال العنــف والترهيب خــارج البلاد، مثل 
المراقبــة العلنيــة، وعمليــات الاختطــاف، والاغتيالات، 

والاعتــداءات الجســدية، وعمليــات التفتيش التي 
تنفذهــا أجهــزة أمنيــة تابعة لدول أجنبيــة، والاعتقالات 
التعســفية، والاختفــاء القســري، وعمليــات الترحيل أو 

التســليم القســري خارج الأطــر القانونية؛

عرقلــة حريــة التنقــل، مثل الرفض التعســفي 
لتقديــم الخدمــات القنصليــة أو تجديد جواز الســفر، أو 

ســحب الجنســية، أو منــع العودة إلى بلد المنشــأ؛

ر، ونشــر البيانــات الرقميــة بقصــد الإيذاء، وحجب 
المواقــع الإلكترالتهديــدات أو الهجمــات الرقمية، 

مثــل القرصنــة، واســتخدام البرمجيــات الخبيثة، 
والتصيــد الاحتيالــي، والمضايقــة والمراقبــة عبر 

الإنترنــت، وحــملات التشــهيونية أو تعطيل الوصول 
إلــى الإنترنــت، والهجمات الســيبرانية التي تســتهدف 

الأفــراد أو المنظمات؛

العقــاب بالوكالــة ضد أقارب أو شــركاء داخل 
البلد، والذي قد يشــمل التســبّّب في فقدان ســبل 

العيــش، أو التهديــد، أو الســجن، أو التعذيــب، أو حتى 
قتــل أفــراد من الأســرة أو المقرّّبين أو الزملاء.

المضايقــات مــن خلال طلبات التســليم، 
والاعتقــالات أو الترحــيلات غير القانونية اســتنادًًا 

إلــى اتفاقيــات ثنائيــة أو إقليميــة، غالبًًا فــي إطار تعاون 
اقتصادي أو قضائي، أو إســاءة اســتخدام النشــرات 
الحمــراء الصــادرة عن الإنتربول، أو إســاءة توظيف 

توصيــف “الإرهــاب” والتصنيفات الرســمية )مثل 
قوائــم المراقبــة أو قوائم الجــزاءات(، أو الملاحقات 

الجنائيــة الغيابيــة، أو رفــع دعــاوى قضائية اســتراتيجية 
ضــد المشــاركة العامة )SLAPPs( بحق أشــخاص في 

المنفى؛

إســاءة اســتخدام تشــريعات أمنية ذات تطبيق 
خارج البلاد كأســاس لإصدار مذكــرات توقيف؛

الفضــاء المدنــي والقمع العابــر للحدود

 موجز
 حول الحيّّز المدني



الحيّّــز المدنــي و القمع العابــر للحدود الفضــاء المدنــي والقمع العابــر للحدود

ــات وبرامج 	• مراجعة سياس
الحمايــة لضمان اســتفادة 

المدافعيــن عن حقوق 
الإنســان وغيرهم مــن طالبي 

اللجــوء أو المقيميــن في 
المنفــى من دعــم وحماية 

شــاملة، بما في ذلك 
المســاعدة في التوثيق 

والدعــم القانوني، 
والتأشــيرات الإنسانية، 
وبرامج إعــادة التوطين 

الفعالــة، والدعم النفســي-
الاجتماعي أو دعم ســبل 

العيش، والإرشــاد، ودعم 
الأقران؛ وتخصيــص التدابير 

لتلبيــة احتياجــات مختلفــة، بما 
فــي ذلك احتياجات النســاء 

والمجتمعــات المختلفــة؛

ضمان أن تكون سياســات 	•
وبرامــج الحمايــة مرتكزة على 

الضحايــا، ومراعيــة للنوع 
الاجتماعــي، ومتقاطعة، 

وشــاملة وغيــر تمييزية؛
إنشــاء نقطة اتصــال وطنية 	•

داخــل الحكومة تكــون بمثابة 
جهــة الاتصال الأولــى، وتُُعنى 
بتســجيل الحــالات، وإحالتها، 

وتنســيق التدابير بيــن الجهات 
الحكوميــة لمعالجــة مخاطر 

وثغرات الحمايــة المحددة.

إجــراء تحقيقــات منهجية في 	•
التهديــدات والاعتداءات، بما 

فــي ذلك الاعتداءات ذات 
الطابــع الجنســاني، والمراقبة 

عبــر الإنترنــت، وغيرها من 
تقنيــات القمع العابــر للحدود، 

لضمــان محاســبة الجناة، 
وإنشــاء آليات فعالــة لجبر 
الضــرر والتعويــض للضحايا؛

ضمــان أن تكون إجراءات 	•
التســليم شــفافة وفعالة، 

وأن تراعــي ضمانــات القانون 
الدولي لحقوق الإنســان 

وقانــون اللاجئيــن، وأن تكفل 
الامتثــال لمبــدأ عدم الإعادة 
القســرية واحتــرام الحق في 

محاكمــة عادلة؛

ــق تدقيق إضافي 	• تطبي
بشــأن النشــرات أو التعاميم 

الصادرة عــن الإنتربول؛

أخذ ســجل الــدول في مجال 	•
القمــع العابــر للحدود في 

الاعتبــار عنــد النظر في 
الاتفاقيــات الأمنيــة الثنائية، 

ومعاهدات التســليم، 
والمســاعدات الخارجية، 

وممارســات تبــادل المعلومات، 
وتجنّّب منح التأشــيرات 

الدبلوماســية للأفــراد المعروف 
تورّّطهــم في أعمــال القمع 

العابــر للحدود.

المساءلة وسبل 
 الانتصاف
القانونية

فرض وقــف مؤقت على 	•
تصديــر أدوات المراقبة 

والبرمجيــات التجسســية، 
وحمايــة التشــفير التام من 

الطــرف إلى الطرف؛

التأكيــد على مســؤولية 	•
شــركات التكنولوجيــا في إجراء 

العنايــة الواجبــة في مجال 
حقوق الإنســان والنوع 
الاجتماعــي فيمــا يتعلق 

بعملياتهــا والمنتجــات التي 
تطلقهــا لتقليــل مخاطر 

الحمايــة، بما يتماشــى مع 
المبــادئ التوجيهية بشــأن 
الأعمــال التجارية وحقوق 

الإنسان؛

تشــجيع شــركات التكنولوجيا 	•
علــى التصدي للقمــع الرقمي 

العابــر للحدود من خلال 
منتجاتهــا ومنصاتهــا وخدماتهــا، 

عبــر تعزيــز الخصوصية 
وحمايــة البيانات، وزيادة 
الشــفافية بشــأن كيفية 

اســتجابتها لطلبات 
الحكومــات بإزالــة المحتوى أو 

الوصول إلــى بيانات 
المســتخدمين.

 تدابير الأمن
الرقمي 

والتكنولوجي

حديــد التهديــدات المتعلقة 	•
بالقمــع العابــر للحدود ورفع 
مســتوى الوعــي العام بها؛

ضمــان أن تكون الســلطات 	•
الوطنيــة المعنيــة، بمــا في ذلك 
أجهــزة إنفاذ القانــون، والنيابات 

العامــة، والقضاة، وأجهزة 
الاســتخبارات، والدبلوماسيون، 

والموظفــون العاملون مع 
اللاجئيــن وطالبــي اللجوء، قادرة 

علــى رصد مختلف أشــكال 
القمع العابــر للحدود 

والتعامــل معها؛
التوثيــق المنهجــي لحوادث 	•

القمــع العابــر للحدود لتحســين 
تحليــل المخاطــر والاتجاهات 

وتدابير الحــد منها؛

دعــم المدافعين عن حقوق 	•
الإنســان وغيرهم من 

الأشــخاص في المنفــى، بما في 
ذلــك تزويدهم بالأدوات 

والتدريــب اللازميــن لحمايتهم 
من التهديــدات الرقمية 

والمراقبــة غير المشــروعة التي 
قــد ترقى إلى القمــع العابر 

للحدود.

التصدي للقمع العابر للحدود وحماية الأشخاص 
المستهدفين

وفقــا لحقــوق الإنســان الدوليــة، يجــب علــى جميــع الــدول احتــرام وحمايــة حقــوق الإنســان، والامتنــاع عــن ارتــكاب أو تمكيــن أو تبريــر 
أعمــال القمــع العابــرة للحــدود. يشــجع الــدول والجهــات الفاعلــة الأخــرى المعنيــة، بمــا فــي ذلــك المجتمــع المدنــي والشــركات والمجتمــع 

الدولــي، علــى اتخــاذ الإجــراءات التاليــة:

الحماية الشاملة 
للأشخاص 

المعرضين للخطر 
أو المستهدفين

التوعية وبناء 
القدرات )التدريب(

لا توجــد فجــوة قانونية دولية،
لكــن توجــد فجوة خطيرة فــي الحماية..

تقريــر المقــرر الخــاص المعني بتعزيــز وحماية 
 الحــق في حرية الــرأي والتعبير

(A/HRC/56/53)

 موجز
 حول الحيّّز المدني
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